
 يريفان – قال وزيــــر الخارجية الإيراني 
محمد جــــواد ظريــــف، الــــذي زار الأربعاء 
يريفــــان في إطار جولة إلــــى عدة عواصم، 
إن وحدة أراضي أرمينيا هي ”خط أحمر“، 
وهــــو تصريح رأى فيــــه مراقبون رســــالة 

ضمنية إلى تركيا.
وتعمل إيران الجارة القوية لتركيا على 
تعزيز علاقاتها ونفوذها في منطقة جنوب 
القوقــــاز وعدم ترك المجــــال مفتوحا لأنقرة 

للعب منفردا في هذا المجال الحيوي.
وتحــــاول إيــــران لعــــب دور معتدل في 
خضــــم الصراع بــــين أذربيجــــان وأرمينيا 
حــــول إقليــــم ناغورني قرة بــــاغ، في وقت 
خيّرت فيــــه أنقرة دعم باكو عســــكريا ضد 

يريفــــان. ولا تريــــد إيران أن تتــــرك المجال 
لتركيا وروســــيا لكي تلعبا أدوارا في تلك 
المنطقة بعد عقد اتفاق الســــلام الذي أنهى 

القتال بين أرمينيا وأذربيجان.
وكانــــت تركيــــا قد تســــببت في نشــــر 
الفوضــــى فــــي منطقــــة ناغورني قــــرة باغ 
وعمدت إلى دعم الجيش الأذري بالســــلاح 
والمرتزقــــة، وهو مــــا أثار انتقــــادات دولية 
واســــعة ومخــــاوف إيرانيــــة مــــن وجــــود 
متطرفين ضمــــن المجموعــــات المقاتلة إلى 

جانب الجيش الأذري.
وأنهــــى اتفاق لوقف إطــــلاق النار بين 
يريفــــان وباكو تحــــت رعاية موســــكو في 
نوفمبر الماضي، ما يقرب من سبعة أسابيع 

من القتال العنيف في الإقليم، وهي منطقة 
جبلية متنازع عليهــــا منذ عقود بين هذين 

البلدين في منطقة القوقاز.
كما تلعب إيران على الخلافات في تلك 
المنطقــــة الحيوية لدعم نفوذهــــا ومواجهة 
مســــاعي أنقرة للتغلغل وفــــرض أجنداتها 
وأطماعها التوسعية، حيث ترى طهران أن 
الاتفاق الروسي التركي أقصاها عن المشهد 

في جنوب القوقاز.
طاولــــة  عــــن  شــــكلا  أنقــــرة  وغابــــت 
المفاوضات الثلاثية بين (روسيا، أذربيجان 
وأرمينيــــا) لكنهــــا أثبتــــت حضورهــــا عبر 
باكــــو المنتصــــرة، فيمــــا تم اســــتبعاد كافة 
عــــن  والدوليــــين  الإقليميــــين  اللاعبــــين 
الاتفاقية التــــي وقعت بين الجانبين برعاية 
موســــكو، فطهران التي يمكن وصفها بأكبر 
الخاسرين، التزمت الصمت وتعاملت بحذر 
طوال أسابيع المواجهة مع حليفتها يريفان، 
التي باتت مكبّلة بقيود المصالح الروســــية 
من جهة ومــــن جهة أخرى بواقــــع ميداني 

فرضته باكو وتستغله أنقرة لصالحها.
وتحتفــــظ تركيا بقوات فــــي أذربيجان 
وهي قــــادرة اليوم على الوصول مباشــــرة 
إلــــى بحر قزويــــن عبر ممر ناختشــــيفان – 
أذربيجــــان المقترح بل أصبحت تركيا قادرة 
على التأثير مباشرة في منطقة وسط آسيا، 

وهو أمر يقلق كثيرا الجانب الإيراني.
وبــــدأت القيــــادة التركية تســــعى أكثر 
للوصول إلى وســــط آسيا وتوسيع نفوذها 
هناك، ويظهر ذلك جليا من خلال إصرارها 
على اســــتخدام ممر ناختشــــيفان لأغراض 
الأذري  الانتصــــار  وفتــــح  جيوسياســــية. 

الطريــــق أمــــام أنقــــرة للتواصل مباشــــرة 
مع العالــــم التركي بعد ســــيطرة أذربيجان 
على طــــول الشــــريط الحدودي مــــع إيران، 
فتمكنت من تأمين ممر آمن بحماية روسية 
بين إقليم ناختشــــيفان الأذري المعزول بين 
(أرمينيا وإيران وتركيا) والأراضي الأذرية، 
الــــذي فتح لأول مــــرة منذ ســــقوط الاتحاد 
الســــوفييتي طريقــــا بريــــا – بحريا ما بين 
تركيا وأذربيجان ومنها إلى آسيا الوسطى 
قلــــب العالــــم التركي عبر تركمانســــتان أو 

كازاخستان.

وبذلك، حققت أنقـــرة حضورها على أحد 
الأفـــرع الرئيســـية لطريـــق الحريـــر الجديد، 
وتحرّرت من القيود والشروط السياسية التي 
كانـــت تضعها عليها طهـــران باعتباره ممرها 

الأقرب إلى أذربيجان ودول آسيا الوسطى.
ورغم التقارب التركي الإيراني في عدد 
من الملفات لكـــن هناك خلافات جمّة في ما 
يخص النفـــوذ في منطقـــة القوقاز وظهر 
ذلك جليا من خـــلال إثارة الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان لغضب إيران بقصيدة 
تلاها في العاصمـــة الأذرية خلال احتفال 
بمناسبة الانتصار العسكري الذي حققته 
أذربيجان على أرمينيا وذلك عن نهر أراس 

الذي يعتبره الإيرانيون نهرا إيرانيا.
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 لنــدن – زار رئيس الـــوزراء البريطاني 
بوريـــس جونســـون الخميس أســـكتلندا 
التي ترتفع فيها نسبة التأييد لاستقلالها 
بســـبب بريكســـت وإدارة وبـــاء كورونا، 
للتأكيـــد على أهمية وحدة المملكة المتحدة، 
في وقت عادت فيه مســـألة توحيد جزيرة 
أيرلندا لتتصدر المشـــهد بعـــد أكثر من 20 

عاما على اتفاق الجمعة العظيمة.
وتأتي زيارة جونســـون إلى أسكتلندا 
بينما عادت الدعوات إلى الاســـتقلال بقوة 
يغذيهـــا بريكســـت الـــذي صـــوت غالبية 
الأسكتلنديين ضده، وبعد انتقادات كثيرة 

لإدارة الوباء من قبل لندن.
وتطالب رئيسة وزراء أسكتلندا نيكولا 
ســـتورجون منذ أشـــهر بإجراء اســـتفتاء 
جديـــد حول تقرير المصير، إلا أن الحكومة 

المركزية في لندن ترفض ذلك.
ورغم معارضة جونسون الذي لا يريد 
أن ينفرط عقد المملكة في عهده، فإن المشهد 
فـــي أســـكتلندا يشـــهد حالة مـــن التعبئة 
للضغط علـــى الحكومة البريطانية للقبول 
باستفتاء جديد بعد الاستفتاء الأول الذي 
تم تنظيمه ســـنة 2014 ورجّـــح كفة البقاء 

وعدم الانفصال.

وتراهن ســـتورجون علـــى فوز حزبها 
في الانتخابات التشريعية القادمة لتدعيم 
موقفهـــا الداعي إلى اســـتفتاء ثـــانٍ على 
تقرير المصير، فيما يعارض جونسون ذلك 
بشدة مشيرا إلى أن الأسكتلنديين صوتوا 
بالفعـــل بنســـبة 55 في المئة فـــي 2014 مع 

البقاء في المملكة المتحدة.
وتشـــير اســـتطلاعات الـــرأي إلى أن 
الاستقلاليين سيفوزون في هذا الاستفتاء 
الذي تعتزم رئيســـة الـــوزراء تنظيمه بعد 
الوباء إذا أفضت الانتخابات المحلية التي 
ســـتجرى في مايو إلى أغلبية اســـتقلالية 
وترجّـــح  الأســـكتلندي.  البرلمـــان  فـــي 
اســـتطلاعات الـــرأي أن يحقـــق الحـــزب 
الوطني الأســـكتلندي فـــوزا كبيرا في هذا 

الاقتراع.

وتقـــول أســـتاذة السياســـة الإقليمية 
فـــي جامعـــة إدنبرة نيكولا مـــاك إيون، إن 
”الحزب الوطني الأســـكتلندي يأمل في أنه 
كلما كان أداؤه الانتخابي أقوى، ســـيكون 
صعبا علـــى رئيـــس الـــوزراء البريطاني 

مواصلة الرفض“.
ومـــع ذلـــك، لا توجـــد مؤشـــرات على 
المحافظـــين  زعيـــم  أن  علـــى  الإطـــلاق 
سيستسلم للمطلب الأسكتلندي في نهاية 
المطـــاف. فـــإذا اســـتقلت أســـكتلندا، فهي 
ســـتدخل الاتحاد الأوروبـــي وتتخلى عن 
الجنيه الإســـترليني، وستُقيم حدودا أكثر 
صرامـــة مع بريطانيـــا للحفاظ على وحدة 

السوق الأوروبية الموحدة.
وتتمثل أكبر مشكلة أمام أسكتلندا في 
طريق الاستقلال في إلزامية حصولها على 
إذن من البرلمان البريطاني لإجراء استفتاء 
حـــول الاســـتقلال بموجـــب المـــادة 30 من 

القانون الخاصة بأسكتلندا.
ويـــرى مراقبون اســـتحالة صدور إذن 
مـــن البرلمـــان البريطاني في ظل ســـيطرة 

حزب المحافظين على أغلبية المقاعد.
ودعا رئيس الوزراء العمالي الســـابق 
غـــوردون بـــراون المولـــود في أســـكتلندا 
الاثنين إلـــى إصلاحات عاجلـــة للحوكمة 
في المملكـــة المتحدة، محذرا من أن فشـــلا 
في هذا المجـــال قد يؤدي إلى تفتت البلاد، 
وقـــال ”أعتقد أن الخيـــار الآن بين دولة تم 

إصلاحها ودولة فاشلة“.
وغرقـــت بريطانيـــا، المؤلفة مـــن أربع 
مقاطعات، في انقســـام عميق منذ استفتاء 
الخروج مـــن الاتحاد الأوروبـــي في العام 
2016، ففـــي حـــين صوّتت إنجلتـــرا وويلز 
لصالـــح الخروج، أيّدت أيرلندا الشـــمالية 

وأسكتلندا البقاء.
وعادت مســـألة توحيد جزيرة أيرلندا 
لتتصدر المشـــهد بعد أكثر من 20 عاما على 
نهاية مرحلـــة الاقتتال التي أدمت مقاطعة 

أيرلندا الشمالية البريطانية.
وأنهـــى اتفاق ســـلام وقع عـــام 1998 
القتال العنيف بين الجمهوريين الكاثوليك 
المؤيدين لتوحيد الجزيرة، والبروتستانت 
المؤيديـــن للبقاء تحت التـــاج البريطاني، 
والذي أســـفر عن مقتل 3500 شخص على 

مدى ثلاثة عقود.
وعلـــى خلفية ذلـــك، ينظـــر الكثيرون 
بســـلبية إلـــى الحـــدود التي ستنشـــأ من 

جديد مـــع جمهورية أيرلنـــدا العضو في 
الاتحاد الأوروبي، رغم ســـعي الأوروبيين 
والبريطانيين إلى جعلهـــا غير مرئية إلى 

أقصى الحدود.
وفـــي فبرايـــر، رأت زعيمـــة الحـــزب 
القومي شـــين فين مـــاري لـــو ماكدونالد، 
التي فـــاز حزبها بالأصوات الشـــعبية في 
الانتخابـــات التشـــريعية فـــي جمهوريـــة 
أيرلندا، أن اســـتفتاء حول وحدة الجزيرة 
قد يُعقد في الســـنوات الثلاث أو الخمس 
المقبلة، معتبرة أن بريكست قد ”غيّر قواعد 
اللعبة“. لكن بالنسبة إلى دبلن، فالأولوية 
هـــي الحفاظ على الســـلام، ”فالســـيناريو 
الكارثي ســـيكون فـــوزا قصيـــرا للوحدة، 

يـــؤدي إلـــى ردّ عنيف من جانـــب مؤيدي 
البقاء مع بريطانيا“.

وبعـــد أن اختـــار معســـكر بريكســـت 
خلال استفتاء العام 2016 وصل جونسون 
إلى منصـــب رئيس الـــوزراء وقاد خروج 
بريطانيـــا من الاتحاد الأوروبي. لكن يبقى 
معرفـــة مـــا إذا كان مســـتقبله السياســـي 

سيشهد أكثر إشراقا.
وأظهر استطلاع جديد للرأي أن رئيس 
الوزراء البريطاني في طريقه إلى خســـارة 
مقعده بالبرلمان، كما أنه من المســـتبعد أن 
يفوز أي من الحزبين الرئيســـيين بأغلبية 
مطلقة فـــي الانتخابات العامة المقبلة التي 

تجرى في 2024 على أقرب تقدير.

 بروكســل – بعد خمس ســـنوات على 
موجـــة الهجـــرة غيـــر المســـبوقة التـــي 
عرفتهـــا أوروبا فـــي 2015، لا تـــزال دول 
الاتحـــاد الأوروبي منقســـمة بشـــأن هذا 
الملف الشائك رغم تعدّد المبادرات لتجاوز 

الخلافات.
ودعـــت المفوضة الأوروبية للشـــؤون 
الداخلية إيلفا يوهانسون، الخميس، إلى 
إجراء مباحثات موضوعية حول الهجرة 
بين الدول الأعضـــاء بالاتحاد الأوروبي، 
بدلا من المناقشات ”السامة“ أحيانا بشأن 

هذه القضية.
وقالـــت يوهانســـون ”الهجـــرة أمـــر 
طبيعي. لكن المباحثـــات يمكن أن تصبح 
أحيانا ســـامة. ولدينا مسؤولية بصفتنا 

سياسيين عن أن نقتلع هذا السم“.
ولم يحدث أيّ تقدم تقريبا في إصلاح 
السياســـة الأوروبيـــة للجـــوء والهجرة 
منذ أعـــوام، حيث يعدّ توزيـــع اللاجئين 
النقطـــة الخلافية بين الـــدول الأوروبية، 
فهناك دول مثل المجر والتشـــيك والنمسا 
وبولندا ترفض تماما استقبال أشخاص 
بشـــكل ملزم، فيما تؤيد إيطاليا واليونان 
وفرنســـا وألمانيا مقترحا بحصول جميع 
دول الاتحاد الأوروبـــي على حصة ثابتة 
من اللاجئين، حتى يحين النظر في تعديل 

نظام دبلن لتقاسم أعباء المهاجرين.
وينص في الوقت الحاضر، ما يسمى 
بنظام دبلـــن على أنه يجـــب على طالبي 
اللجوء تقديم مطالبهـــم إلى الدولة التي 
يصلـــون إليها أولا في الاتحاد الأوروبي، 
وهـــو نظـــام يضـــع اليونـــان وإيطاليـــا 

وإسبانيا ومالطا تحت ضغط كبير.
الاتحـــاد  جنـــوب  دول  واتهمـــت 
الأوروبي لســـنوات بقيـــة أعضاء التكتل 
بالافتقـــار إلـــى التضامن حيـــث يرفض 
الكثيـــرون الحصـــول على حصـــة ثابتة 
من بعض عشـــرات الآلاف من المهاجرين 
الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي عبر 
البحر المتوسط كل عام، فيما تعتبر فيينا 
وبودابست وبراغ من بين العواصم التي 

تعارض إعادة توزيع إلزامية الحصص.
تعديل  الأوروبيـــة  المفوضية  وتريـــد 
نظـــام اللجـــوء الذي يعانـــي من ضغوط 
كبيرة بسبب تدفق المهاجرين، في خطوة 
تتطلب دعما من غالبيـــة الدول الأعضاء 
بالاتحـــاد وكذلك غالبيـــة أعضاء البرلمان 

الأوروبي.
وتقترح المفوضيـــة الأوروبية تعديل 
هذا المبدأ بشـــكل مرحلـــي خلال الأزمات 
التـــي يعيشـــها مختلـــف أعضائها، على 
أن يتـــم توزيع طالبي اللجـــوء على دول 
الاتحـــاد الأوروبي، لكـــن دولا مثل المجر 
وبولندا، تعارض بشدة هذه الخطة، وهي 
مدعومة من النمسا، فيما تطالب إيطاليا 

على العكس بنظام توزيع دائم.
ويراد لآلية التوزيع الآلي التي طالبت 

بها إيطاليا بإلحاح متهمة شركاءها بعدم 
دعمها في مواجهـــة تدفق المهاجرين، أن 
تكون مؤقتة فـــي انتظار إعادة التفاوض 
علـــى اتفاق دبلن الذي يوكل التعاطي مع 
مطالـــب اللجوء إلى أول بلـــد يصل إليه 

المهاجر.
واعتبـــرت هـــذه القاعـــدة ظالمة لأنها 
تضع، لأســـباب جغرافيـــة محضة، عبء 
واليونـــان  إيطاليـــا  علـــى  الاســـتقبال 
وإســـبانيا ومالطا؛ البوابات الرئيســـية 

لدخول المهاجرين إلى أوروبا.
وبعـــد زيادة قصوى فـــي عدد مطالب 
اللجـــوء التـــي بلغـــت 1.26 مليـــون فـــي 
2015، تراجـــع عـــدد المهاجرين الواصلين 
إلى الســـواحل الأوروبية بشكل ملحوظ. 
لكن الأوروبيـــين لا يزالون يتعثرون أمام 
إصلاح، تســـوية دبلن، لتفـــادي أن تظل 
الـــدول التـــي تشـــكل محطـــات الوصول 
الأولـــى تتحمل عبء الهجـــرة دون تكافل 

من الدول الباقية.

ويرى مدير المكتب الفرنســـي للهجرة 
والاندماج ديدييه ليشي أن هذه الخطة لا 
تحـــلّ كل الثغرات وأنه ”لا يمكن أن تكون 
هناك سياســـة أوروبية مشتركة من دون 

معايير مشتركة لقبول مطالب اللجوء“.
وتدافـــع ألمانيـــا عـــن موقـــف قريب 
مـــن المفوضيـــة الأوروبية وهـــي أن تظل 
مســـؤولية طلب اللجوء أساســـا لدى بلد 
الوصـــول عدا في فترات الأزمات وعندها 
لا بـــد من القيام بإعادة إيواء قســـري في 

إطار إجراءات التضامن.
وتدعم النمســـا نظام لجـــوء أوروبي 
”عـــادل ومقـــاوم للأزمـــات“، مـــا يتطلب 
تضامنـــا ملزمـــا ومرنا أيضـــا في تأمين 
الحـــدود الخارجيـــة للاتحـــاد الأوروبي 
لمكافحـــة الهجرة غيـــر المنظمة وذلك عبر 
حماية اللاجئين بالقرب من دولة المنشـــأ 

بقدر الإمكان.
وفـــي وقت ســـابق كشـــفت مفوضية 
الهجرة في الاتحاد الأوروبي أنها عكفت 
على استكشـــاف خيارات بشأن ”برنامج 
إنـــزال“ ســـيتم بموجبه نقـــل المهاجرين 
الذين يتم إنقاذهـــم في عرض البحر إلى 
مواقـــع في شـــمال أفريقيا، حيث ســـيتم 
النظر فـــي مطالبهم الخاصـــة باللجوء، 
لكن هذا الخيار ســـرعان مـــا تضاءل مع 
رفض دول شمال أفريقيا استقبال طالبي 
اللجوء رغم حزمة الحوافز المالية الهامة 
التـــي اقترحتهـــا بروكســـل علـــى الدول 

المستضيفة.

 فرانكفــورت (ألمانيــا) – حكمت محكمة 
فــــي فرانكفــــورت الخميس علــــى رجل من 
النازيين الجدد بالسجن مدى الحياة بتهمة 
قتل سياســــي منتخب مؤيد للمهاجرين من 

حزب أنجيلا ميركل في يونيو 2019.
وأُديــــن شــــتيفان إرنســــت (47 عامــــا) 
بإطلاق النــــار على فالتر لوبكه المســــؤول 
المنتخب الــــذي كان يبلغ من العمر 65 عاما 
وينتمي إلى الاتحاد الديمقراطي المسيحي، 
فــــي أول عمليــــة اغتيال سياســــي ينفذها 
اليمــــين المتطرف فــــي ألمانيا منــــذ الحرب 

العالمية الثانية.
وعثر على جثة السياسي المحافظ على 
شــــرفة منزله في مدينة كاسل وسط ألمانيا، 
فيمــــا أظهــــر تشــــريح الجثة أنــــه تعرض 
لإطــــلاق نار في رأســــه من مســــافة قريبة. 
وقال الادعاء إن إرنســــت تصــــرف مدفوعا 

”بالعنصرية وكراهية الأجانب“.
وحكم على شــــريكه ماركوس هارتمان 
بالســــجن لمدة عام وســــتة أشــــهر مع وقف 
التنفيــــذ، بعد أن تمــــت تبرئته مــــن القتل 

وأدين بتهمة حيازة أسلحة.
وكان الادعاء قد اتهم هارتمان بتدريب 
إرنســـت على الرماية فـــي غابة، ”بما في 
ذلك على الســـلاح المســـتخدم“ في عملية 
القتل، دون أن يكون ”على علم بمخططات 
إرنست الفعلية“. ولوبكه كان من مؤيدي 
قرار المستشـــارة فـــي 2015 فتح الحدود 
أمـــام اللاجئين، وأبدى تأييدا لاســـتقبال 

طالبـــي لجوء فـــي بلدة محليـــة. ويعتقد 
المدعـــون أن إرنســـت وهارتمـــان حضرا 
خطابا للوبكـــه في أكتوبر 2015 دافع فيه 
السياسي عن مساعدة اللاجئين، مضيفا 
أن مـــن لا يوافق على تلـــك القيم ”حر في 

مغادرة البلد“.
وتمت مشـــاركة هذه العبارة بشـــكل 
واسع على الإنترنت وحولت لوبكه إلى 
شخصية مكروهة لدى اليمين المتطرف.

وقال المدعـــون لدى بدء المحاكمة في 
يونيو إنـــه بعد الخطاب عمد إرنســـت 
إلـــى ”تحويـــل كراهيته بشـــكل متزايد 

للأجانب“ نحو لوبكه.
واســـتقبلت ألمانيا أكثـــر من مليون 
مهاجـــر بـــين 2015 و2016. وفـــي أعقاب 
ذلك نجح حـــزب اليمين المتطرف البديل 
لألمانيا في دخول البرلمان بشكل قوي في 

انتخابات 2017 التشريعية.
وزارة  -كلفـــت  دراســـة  وحـــذرت 
الخارجيـــة الألمانيـــة بإجرائهـــا- مـــن 
العناصر اليمينيـــة المتطرفة التي لديها 

استعداد للقيام بأعمال عنف.
وجاء في الدراسة أن جائحة كورونا 
على وجه الخصوص أتاحت للمتطرفين 
اليمينيـــين إمكانية توســـيع ”جهودهم 
المؤامـــرة  أســـاطير  حـــول  التعبويـــة 
المناهضة للحكومـــة“، والتي تهدف إلى 
انتقاد القيود الحالية، وقد تم تصويرها 

على أنها تأسيس لـ“دولة بوليسية“.

 في الاتحاد قوة 

تحريض تركي متواصل لأذربيجان 

جونسون أمام إخفاقاته: بريكست

وكورونا يهددان وحدة المملكة المتحدة
تنامي مطالب الانفصال في أسكتلندا وأيرلندا الشمالية

شــــــكّل خــــــروج بريطانيا من الاتحــــــاد الأوروبي (بريكســــــت) محركا لإعادة 
الزخــــــم للنزعــــــات الانفصالية في بريطانيا، والتي بدا أنها انتهت مع فشــــــل 
اســــــتفتاء تقرير المصير في العام 2014 في أسكتلندا وانتهاء الاقتتال الذي 
أدمى مقاطعة أيرلندا الشــــــمالية، ما يضع رئيس الوزراء البريطاني بوريس 

جونسون أمام تحدي الحفاظ على وحدة المملكة المتحدة.

خلافات الهجرة 

تؤرق أوروبا

السجن مدى الحياة ليميني 

متطرف قتل سياسيا 

ألمانيا مؤيدا للمهاجرين

التقارب بين إيران وأرمينيا رسالة موجهة إلى تركيا

علينا إجراء مباحثات 

موضوعية بدلا من 

النقاشات السامة

إيلفا يوهانسون

فشل الحوكمة 

والإصلاحات قد يؤديان

إلى تفتت البلاد

غوردون براون

وحدة أراضي أرمينيا

خط أحمر بالنسبة

إلى الجمهورية الإسلامية

محمد جواد ظريف


